
13 اقتصـاد
الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥

المخيزيم: عبء فاتورة التغير المناخي جسيم على الدول النامية
طارق عرابي

قال وزيــر الكهربــاء والماء 
والطاقة المتجددة ووزير المالية 
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية 
والاســتثمار بالوكالة ورئيس 
مجلــس أمنــاء المعهــد العربي 
للتخطيط د.صبيح المخيزيم إن 
فاتورة التغير المناخي ستكون 
جســيمة والعبء الأكبر سيقع 
على عاتق الــدول النامية وفي 
طليعتها دولنا العربية التي تقع 

في قلب هذه الأزمة.
جــاء ذلــك في كلمتــه التي 
ألقاها في افتتاح مؤتمر «تمكين 
الطاقــي  التحــول  المســتقبل: 
وتنويــع الاقتصاد فــي الدول 
العربيــة» الــذي ينظمه المعهد 
العربي للتخطيط بالتعاون مع 
المنظمة العربية للطاقة (أوابك 
ســابقا) وكلية محمد بن راشد 
للإدارة الحكومية والذي يعقد 
على مدى يومين بمشاركة نخبة 
من الباحثين والمختصين من عدد 

من الدول العربية.
وأضاف انه أمام هذا الواقع 
لــم يعــد التحــول نحــو طاقة 
المستقبل خيارا بل أصبح حتمية 
تفرضها ضرورة البقاء، مبينا أن 
نجاح التحول الطاقي يكمن في 
توظيف أسس ٣ لا غنى عنها هي 
تعميق التعاون العربي وتعزيز 
الشــراكات مع العالم وتطوير 
قنوات التمويل الأخضر لضمان 
الاســتدامة ومســتقبل أفضــل 

لمجتمعاتنا العربية.
وأوضــح المخيــزيم ان هذا 
المؤتمر يشــكل منصــة علمية 
وحوارية مهمة تجمع نخبة من 

د.عــادل الوقيان فــي كلمته إن 
المؤتمر يسعى إلى فهم التحديات 
المستقبلية التي تواجه البشرية 
جراء الاختلال البيئي وانبعاثات 
الغــازات الدفيئة لرســم معالم 
سياســات تنمويــة للمجتمــع 
العربي في هذه المرحلة المفصلية 
ولمواجهة العواقب الوخيمة التي 
يحذر منهــا العلماء والمفكرون 

وراسمو السياسات الدولية.
وأوضــح أن الاقتصــادات 
المزدهــرة مســتقبلا هــي التي 
تنوع مصادر الدخل وتستثمر 
في الإنسان والمعرفة والابتكار، 
موضحا أن تحقيق هذا التحول 
الاســتراتيجي يتطلــب رؤيــة 
مشتركة وتنسيقا عالي المستوى 
لتحويل تلك التحديات إلى فرص 
حقيقية. وذكر أن المنطقة العربية 
تمتلــك مــن الثــروات والموارد 
البشــرية مــا يؤهلهــا لتكون 

حرارة الأرض التــي بلغت ١٫٢
درجة مئوية فوق المتوسط التي 
بــدأت معه الكثيــر من المناطق 
الزراعية تغيير منتجاتها للتأقلم 

مع هذا التغير غير المنضبط.
العلمــاء  أن  وأوضــح 
كارثــة  حــدوث  «يتوقعــون 
إنســانية إذا وصــل الارتفــاع 
إلــى درجتــين والتي ســينتج 
عنها ارتفاع منسوب المحيطات 
وغمــر أراض وتلوث أنهار وما 
يســتتبعه من تدهور للصحة 
العامة والأمــن الغذائي»، لافتا 
إلى أن التقديرات تشير إلى أن 
عدم مواجهة تغير المناخ سيكلف 
العالم ما بين ١١ و١٤٪ من الناتج 
العالمي وستتحمل الدول النامية 
الجزء الأكبر من الخسائر. وأفاد 
الوقيان بأن الانتقال إلى الطاقات 
النظيفــة يتطلب اســتثمارات 
هائلــة قدرتها الهيئــة الدولية 

لطرح أسئلة مهمة حول الابتكار 
والحوكمة ويفتح آفاقا جديدة 
لرســم خارطة عربية مشتركة 
نحو تحول طاقي شامل وعادل 
العالميــة  التطــورات  يواكــب 
ويواجه تحديات المناخ ويعزز 
من المكانة العربية في الاقتصاد 
العالمي. وأكد أن التحول الطاقي 
لــم يعــد خيــارا بل ضــرورة 
أزماتنا  اســتراتيجية تفرضها 
البيئيــة وتطلعاتنــا التنموية 
وتغيــرات الأســواق العالميــة، 
وفــي هذا الســياق، فإن تنويع 
الاقتصــاد العربــي وتحريــره 
من الاعتمــاد المفرط على المواد 
الأحفورية يمثل ركيزة أساسية 
لتحقيــق الاســتدامة وتعزيــز 
التنافســية مــع التأكيــد على 
أن النفــط والغــاز ســيكونان 
عنصرين أساسيين في معادلة 
الطاقة العالمية والعربية خلال 

شريكا فاعلا في خريطة الطاقة 
العالمية، لافتا إلــى أن التحدي 
يكمن في تحويل هذه الإمكانات 
إلى إنجازات مستدامة، وذلك من 
خلال تنويع الدخل والاستثمار 

في الاقتصاد الأخضر.
المؤتمــر  أن  إلــى  ولفــت 
سيشهد تقديم ١٩ ورقة علمية، 
مبينــا أن اليوم الأول يشــتمل 
علــى جلســات تعنــى بقضايا 
المناخ والطاقة والتحول  تغير 
الطاقي والاقتصاد الأخضر الذي 
أصبح نشــاطا اقتصاديا مهما 
قــدرت إيراداتــه عالميا بنحو ٥
تريليونــات دولار عــام ٢٠٢٤
وبمعدل نمو بلغت نسبته ١٥٪.
وقــال إن المؤتمــر يتنــاول 
قضايــا تغير المنــاخ واقتصاد 
الطاقة وأهميتها للدول العربية، 
مبينا أن الدراســات تشير إلى 
تدهور وشيك مع استمرار ارتفاع 

المعنية بتغير المناخ بنحو ٤٫٥
تريليونات دولار سنويا حتى 
عام ٢٠٥٠، مشيرا إلى أن حجم 
سوق الطاقة المتجددة في المنطقة 
العربية بلغ بنحو ٢٧ مليار دولار 
عام ٢٠٢٤ ومن المتوقع أن ينمو 
بمعدل ١٤٪ سنويا ليصل إلى ٦٠
مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠.

التحول الطاقي

قــال  وفــي كلمــة مماثلــة 
الأمــين العــام لمنظمــة الأقطار 
العربيــة المصــدرة للبتــرول 
(أوابك) م.جمــال اللوغاني إن 
عنــوان المؤتمــر يعكــس بدقة 
حجم التحديات والفرص التي 
تواجه منطقتنا في ظل التحديات 
العالمية المتســارعة سواء على 
صعيــد الطاقــة أو الاتصال أو 
التكنولوجيــا أو المنــاخ، كمــا 
يأتي في توقيــت بالغ الأهمية 

العقــود القادمة فهما لا يمثلان 
مصدرا رئيسا للطاقة فحسب بل 
يشكلان أيضا دعامة اقتصادية 
واستراتيجية للدول العربية من 
حيث الإيــرادات وفرص العمل 
والاستثمارات الصناعية، فوفقا 
لتقرير منظمة أوابك لعام ٢٠٢٤

ارتفعت الاستثمارات العربية في 
مشاريع الطاقة المتجددة بنسبة 
٣٥٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠ لتصل 
إلــى أكثر مــن ١٨ مليــار دولار 
وتشمل مشاريع الطاقة الشمسية 
ومشاريع الرياح والهيدروجين 

الأخضر.
كلية محمد بن راشد

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي 
لكلية محمد بن راشــد للإدارة 
الحكوميــة د.علــي بن ســباع 
المري أن المؤتمر يعقد في عالم 
تتقاطــع فيه تحــولات كبرى، 
من بينها التقلبات في أســواق 
الطاقــة والتحديات المتصاعدة 
فــي المنــاخ، وفــي ظل ســباق 
تكنولوجــي لا يهــدأ، مؤكدا أن 
هــذه المتغيرات لا تــدع أمامنا 
خيــارا ســوى إعــادة التفكير 
وصياغة سياسات أكثر مرونة 
وجرأة لمواجهة المستقبل بثقة. 
وأضاف ان الإمارات أدركت منذ 
وقت مبكر أن التنمية لا تتحقق 
بالاعتماد على النفط وحده، بل 
بالاستثمار بالإنسان أولا وتمكين 
الشــباب وبناء اقتصــاد يقوم 
على المعرفة والابتكار، واليوم 
أصبحت القطاعات غير النفطية 
محركا رئيســيا للنمو تعكس 
رؤية القيادة بالتنوع الاقتصادي 
والاستعداد لعالم ما بعد النفط.

انطلاق أعمال مؤتمر «تمكين المستقبل والتحول الطاقي وتنويع الاقتصاد في الدول العربية» بتنظيم «العربي للتخطيط»

د.صبيح المخيزيم ود.عادل الوقيان وجمال اللوغاني ود.علي المري ود.صالح الخروصي في لقطة جماعية مع الحضور خلال افتتاح مؤتمر «تمكين المستقبل: 
التحول الطاقي وتنويع الاقتصاد في الدول العربية»                      (متين غوزال)

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية 
والاستثمار بالوكالة ورئيس مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط د.صبيح المخيزيم

الخبــراء والأكاديميين وصناع 
القرار بما يتيح تبادل التجارب 
وتقديم رؤى عملية تساعد في 
صياغة سياسات أكثر فاعلية، 
معربا عن أمله أن تسفر نقاشاته 
عن توصيــات واضحــة قابلة 
للتنفيذ تسهم في تعزيز موقع 
المنطقة العربيــة على خريطة 

الطاقة العالمية.
وذكر أن انعقاد هذا المؤتمر 
له دلالة عميقة في وقت يواجه 
العالم تحديات غير مســبوقة، 
أبرزها التغير المناخي وتداعياته 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
والبيئية ما يفرض على الجميع 
التعــاون لمواجهة هــذا الواقع 

والحد من تفاقمه.
فهم التحديات المستقبلية

من جهتــه، قال المدير العام 
العربــي للتخطيــط  للمعهــد 

فوزي الحنيف مديراً عاماً ورئيساً
لمجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء

أعلــن الصنــدوق العربــي 
للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 
عن تولي فوزي يوسف الحنيف 
منصــب المدير العــام ورئيس 
مجلس إدارة الصندوق العربي، 
وذلك خلفا لبدر السعد، وقد جاء 
تكليف الحنيف خلال الاجتماعات 
السنوية المشتركة للمؤسسات 
الماليــة العربية التي عقدت في 
أبريل الماضي، ويحمل معه خبرة 
تتجــاوز أربعين عاما في مجال 
التنمــوي والتعاون  التمويــل 

الدولي. 
وقال فــوزي الحنيف: «من 
الملهــم أن نــرى كيــف طــور 
العربــي نهجه في  الصنــدوق 
التنميــة علــى مدى الســنوات 
الماضية، مدفوعا باستراتيجية 
متواصلة منذ تأسيســه وذلك 
بالعمل الــدؤوب للقائمين على 

فوزي الحنيف

هذه المؤسســة، كما يســعدني 
مواصلة شغفي بالعمل التنموي 
مــع الصنــدوق العربــي، مــع 
التركيز على تعزيز دعمنا للدول 

الأعضاء». 
يذكــر أن فوزي الحنيف قد 
شــغل منصــب عضــو مجلس 

الإدارة ورئاســة لجنة التدقيق 
فــي بنــك الإســكان للتجــارة 
والتمويــل (الأردن) وتشــمل 
الواســعة  المهنيــة  مســيرته 
أدوارا محوريــة في الصندوق 
الكويتي للتنميــة الاقتصادية 
العربيــة حيث شــغل منصب 
مديــر الإدارة العامة للعمليات 
(١٩٩٧)، ورئيــس إدارة الــدول 
العربية ودول البحر المتوسط 
(١٩٨٦)، كما تولى منصب نائب 
المحافــظ فــي صنــدوق أوپيك 

للتنمية الدولية عام ١٩٨٧.
وتتضمــن أبــرز المحطــات 
والخبرات المهنية لفوزي الحنيف 
أنه يعتبر من القيادات المرموقة 
فــي إعــادة الإعمــار والتنمية 
الإقليمية، مــن خلال عضويته 
في اللجنة التنسيقية لبرنامج 
إعادة إعمار غزة (٢٠٠٩ ـ ٢٠١٥)، 

وعضويتــه في مجلــس إدارة 
ولجنة الاســتثمار في المصرف 
العربي للتنمية الاقتصادية في 
إفريقيــا (٢٠٠٨ ـ ٢٠١٥)، وكان 
للحنيف دور بارز في الإشراف 
الاســتراتيجي علــى صنــدوق 
الأقصى ولجنة انتفاضة القدس 
بإدارة البنك الإسلامي للتنمية 
(٢٠٠٩ ـ ٢٠١٥)، وتــرأس كذلك 
شــركة التنميــة العقارية (في 
عام ١٩٩٧)، وشارك في توجيه 
الدولية  الحوكمة الاستثمارية 
من خلال عضويته في مجلس 
إدارة الشركة الكويتية الجزائرية 

للاستثمار (في عام ١٩٨٦).
ويحمــل الحنيــف درجــة 
البكالوريوس في الاقتصاد من 
جامعة ســان هوســيه بولاية 
كاليفورنيــا بالولايات المتحدة 

الأميركية (١٩٨٠).

«الوطني»: النمو الاقتصادي العالمي يحافظ 
على مرونته مع انحسار حالة عدم اليقين

قال تقريــر صادر عن 
بنــك الكويــت الوطني إن 
معدلات نمــو الاقتصادات 
الكبــرى مــن المتوقــع أن 
تســجل أداء أقوى  خلال 
الفترة الأخيــرة، في حين 
رفع صندوق النقد الدولي 
العالمي  توقعاتــه للنمــو 
لعامي ٢٠٢٥ و٢٠٢٦. وبينما 
يبــدو أن ذروة حالة عدم 
اليقين قد تراجعت، إلا أن 
ملــف الرســوم الجمركية 
ما زال مفتوحا وقد يبقى 
مصدر توتر فــي المرحلة 

المقبلة.
وقال التقرير إن الرسوم 
الجمركيــة تواصــل دفع 
معدل التضخــم للارتفاع 
الولايــات المتحــدة،  فــي 
إذ صعــد مؤشــر أســعار 
الأساســي،  المســتهلكين 
باستثناء السكن، إلى ٢٫٧٪، 
على أساس سنوي، حتى 
شهر أغسطس، مقابل ١٫٨٪ 
في أبريل. وفي ظل غياب 
صدمات جمركية إضافية، 
من المرجح أن يســتغرق 
الأمر عدة أشهر أخرى قبل 
أن يتبين الأثر الكامل لهذه 

الرسوم.
وشــهد ســوق العمــل 
الأميركــي ضعفا ملحوظا 
في الآونة الأخيرة، إذ بلغ 
متوسط الوظائف المضافة 
شهريا نحو ٢٧ ألف وظيفة 
فقط خلال الفترة من مايو 
إلى أغسطس، بينما ارتفع 
معدل البطالــة إلى ٤٫٣٪، 
والذي يعد أعلى المستويات 
المسجلة منذ أكتوبر ٢٠٢١. 
ومــن الممكن أن يبقى نمو 
التوظيــف ضعيفــا حتى 
مع خفض أسعار الفائدة، 
باعتبار أن الضغوط تأتي 
من جانبي الطلب والعرض 
معا. وتشير العقود الآجلة 
حاليا إلى خفــض الفائدة 
بمعــدل تراكمي يصل إلى 
نحو ١٥٠ نقطة أساس حتى 
نهاية عام ٢٠٢٦، لكن هذه 
التقديرات يكتنفها قدر كبير 
من عدم اليقين، وحتى في 
حال تحققهــا، فإن تراجع 
العائد على مختلف السندات 
الأميركيــة  الحكوميــة 
(باستثناء الأدوات قصيرة 
الأجل) يبقى غير مضمون. 
وعلى الصعيــد التجاري، 
ساهمت الاتفاقيات المبرمة 
بين الولايات المتحدة وعدد 
من شركائها الرئيسيين في 
تقليــص حالة عدم اليقين 
وتحســين المعنويــات، إلا 
أن ملف الرسوم الجمركية 
مــا زال مفتوحــا، مع عدم 
التوصــل لاتفاقيــات بين 
الولايــات المتحدة وبعض 
التجاريين  أكبر شــركائها 

مقابل ٠٫٦٪ في الربع الأول. 
وساهمت الصفقــــــــة 
التجاريــة بــين الاتحــــاد 
والولايــات  الأوروبــي 
التــي تفــرض  المتحــدة، 
رسوما بنســبة ١٥٪ على 
معظم الصادرات الأوروبية 
للســوق الأميركيــة، فــي 
تقليــص حالة عدم اليقين 
وإعادة بعض الاســتقرار 
إلى أكبر علاقة تجارية في 
العالم، في حين أن البنود 
الأخــرى للاتفاقيــة (مثل 
التزام الاتحــاد الأوروبي 
بشراء ما قيمته ٧٥٠ مليار 
دولار من منتجات الطاقة 
الأميركيــة علــى مــدى ٣

سنوات، أو استثمار شركات 
الاتحاد الأوروبي ٦٠٠ مليار 
دولار في الولايات المتحدة 
بحلول عــام ٢٠٢٩) تبدو 
إمــا أهدافا غير واقعية أو 
مجرد نوايا غير ملزمة، إلا 
أن بعض التحديات لا تزال 
تلقي بظلالها على العلاقة 
التجاريــة بــين الجانبين، 
خاصة بعد تلويح الرئيس 
الأميركــي ترامــب بفتــح 
تحقيق تجــاري بموجب 
المــادة ٣٠١ ضــد الاتحــاد 
الأوروبي، ردا على فرض 
الاتحــاد غرامة بقيمة ٣٫٥
مليارات دولار على شركة 
«غوغل» لانتهاكات تتعلق 
بمكافحة الاحتكار. كما أن 
الخلافــات حــول ضريبة 
الخدمــات الرقميــة التــي 
تفرضها عدة دول أوروبية 
على شركات التكنولوجيا 
الأميركية، والتي يعارضها 
ترامــب بشــدة، تزيد من 
القائم  الوضــع  هشاشــة 
وتبقــي احتمالات تصاعد 
التجاريــــــة  التوتــرات 

قائمـــة. 
وعلى صعيد منفصل، 
يعد قرار دول حلف شمال 
الأطلسي في يونيو بزيادة 
الإنفاق الدفاعي من ٢٪ إلى 
٥٪ من الناتج بحلول عام 
٢٠٣٥ خطــوة تدعم النمو 

الاقتصادي في المنطقة. وفي 
المقابل، بعد أن أبقى البنك 
المركزي الأوروبي أســعار 
الفائــدة دون تغييــر في 
اجتماعه الأسبوع الماضي، 
تشير سوق العقود الآجلة 
إلى أنها ســتبقى ثابتة أو 
قد يتم خفضها بحد أقصى 
٢٥ نقطة أساس حتى نهاية 
عام ٢٠٢٦. أما على الصعيد 
السياسي، فإن حالة الشلل 
في فرنسا، التي تعد ثاني 
أكبر اقتصاد التكتل، عقب 
انهيــار الحكومة، تضيف 
مخاطر إضافية لآفاق النمو 

في منطقة اليورو.
صعــد مؤشــر مديري 
المشــتريات المركــب إلــى 
أعلــى مســتوياته فــي ١٢
شهرا في أغسطس (٥٣٫٥
نقطة)، مدفوعا بالتحسن 
الملحوظ الذي سجله قطاع 
الخدمات، فيما بلغ مقياس 
التوقعات أعلى مســتوى 
منــذ أكتوبــر ٢٠٢٤. وفي 
المقابل، ارتفع تضخم أسعار 
المستهلكين إلى ٣٫٨٪ على 
أساس سنوي في يوليو، 
مسجلا أعلى مستوياته في 
١٨ شهرا، مع توقعات بنك 
إنجلتــرا بأن يبلغ الذروة 
عند ٤٪ في ســبتمبر قبل 
أن يتراجع تدريجيا ليصل 
إلى ٢٪ في الربع الثـــاني 

مـــن عام ٢٠٢٧. 
وبالنظــر إلــى مســار 
التضخــم والتصويـــــت 
لجنــة  فــي  المتقــارب 
٥) النقديــة  السياســة 

مقابــل ٤) لصالح خفض 
ســعر الفائــدة الأساســي 
بمقــدار ٢٥ نقطة أســاس 
في أغسطس (ليرتفع بذلك 
إجمالي التيســير النقدي 
منــذ أغســطس ٢٠٢٤ إلى 
١٢٥ نقطة أســاس) تشير 
تســعيرات العقود الآجلة 
السياسة  حاليا لاستقرار 
النقديــة دون مواصلــة 
خفض أسعار الفائدة خلال 

ما تبقى من العام.

ملف الرسوم الجمركية لا يزال مفتوحاً وقد يبقى مصدراً للتوتر في المرحلة المقبلة

ووجود تعريفات قطاعية 
جديدة قيد الإعداد. وتزداد 
الصورة تعقيدا مع انتقال 
قانونية هذه الرسوم إلى 
يد المحكمة العليا الأميركية، 
إذ قد يعيد أي قرار بإلغائها 
إشــعال حالة عــدم اليقين 

مجددا.
من جهة أخــرى، بدأت 
آثار الهجوم غير المسبوق 
من جانب الإدارة الأميركية 
على استقلالية الاحتياطي 
الفيدرالــي بالظهــور، مع 
ترجيح أن تزداد التحديات 
بعد انتهــاء ولاية رئيس 
المجلس الحالي جيروم باول 
في مايو ٢٠٢٦. وعلى الرغم 
من أن الأسواق تتعامل مع 
هذا التهديد حتى الآن بهدوء 
نســبي، إلا أن الصورة قد 
تتغيــر جذريا إذا تبين أن 
استقلال البنك المركزي قد 
أصبح موضع شك فعلي. 
وعلى صعيد أكثر إيجابية، 
فعلى الرغم من المستويات 
المرتفعة من عدم اليقين التي 
ســادت معظم هــذا العام، 
النشاط الاقتصادي  نجح 
في الحفــاظ على قدر من 
التماسك والمرونة، إذ نما 
مؤشر «المبيعات النهائية 
للمشــترين المحليــين من 
القطاع الخاص» بنســبة 
١٫٩٪ على أســاس سنوي 
خلال الربعين الأول والثاني 
من العام الحالي، وإن كان 
أقل من متوسط ٣٪ المسجل 
في عام ٢٠٢٤. ومن المتوقع 
أن يبلغ معدل نمو الناتج 
المحلي الإجمالــي، والذي 
شهد تذبذبات ربعية حادة 
ناتجــة عــن اضطرابــات 
التجارة، نحو ٢٪ في عام 
٢٠٢٥، مقابــل ٣٪ تقريبــا 
خلال عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤.

واصل اقتصاد منطقة 
اليورو تجــاوز التوقعات 
خــلال العــام الحالي رغم 
تباطــؤ معــدل النمو إلى 
٠٫١٪ فقط، على أساس ربع 
ســنوي، في الربع الثاني 


